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70443 ‐ قال لزوجته: تحرم العيشة معك .. وحم القاض بالطلاق

السؤال

قلت أمام القاض لزوجت العبارة التالية: تحرم العيشة معك ، وأستعيذ باله منك . لقد اعترضت أمام القاض وقلت له وأنا

بشل منفعل : بأنن لم أقصد الطلاق ولا نية ل بالطلاق. غير أن القاض لم يأخذ بلام وحم بأن الطلاق بائن بينونة كبرى.

لقد انهارت أعصاب ولم أع ماذا أفعل؟ فأرسلت للزوجة وأهل الزوجة من خلال الهاتف المتحرك نصا أقول فيه: مبروك طلاق

ابنتم. فهل صحيح يون قد وقع الطلاق بشل بائن بينونة كبرى أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا حرم الرجل زوجته بأن قال : أنت عل حرام ، فهل يون هذا ظهارا أو طلاقا أو فيه كفارة يمين ؟

ه فالمسألة أربعة عشر مذهبا، ونقلها النووي رحمه ال عياض ف القاض ذلك اختلافا كثيرا ، وقد ح اختلف الفقهاء ف

شرح مسلم .

ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر عل ما نواه ، وهذا مذهب الشافع رحمه اله ، وهو

رواية عن أحمد .

. وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافع

ينمي ِفَه تَهارام هلَيع لجالر مرذَا حا) : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع نالصحيحين عن اب فارة ما ثبت فوجوب ال ويدل عل

يفّرها وقَال : لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ) البخاري (4911) ومسلم (1473).

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم :

" وقَدْ اخْتَلَف الْعلَماء فيما اذَا قَال لزوجته : انْتِ علَ حرام . فَمذْهب الشَّافع انَّه انْ نَوى طََقها كانَ طََقًا ، وانْ نَوى الظّهار

كانَ ظهارا ، وانْ نَوى تَحرِيم عينها بِغَيرِ طََق و ظهار لَزِمه بِنَفْسِ اللَّفْظ كفَّارة يمين ، و يون ذَلكَ يمينًا .

نء مَش هلَيتَّب عتَري و ، يهء فَش  لَغْو نَّها : الثَّانين ، ومة يفَّارك مهلْزا : يهمحصا : علشَّافنِ لقَو يها فَفىنْوِ شَيي نْ لَماو

احام ، هذَا مذْهبنَا .

وح الْقَاض عياض ف الْمسالَة اربعة عشَر مذْهبا :

ف ث قُبِلََّالث نم قَلى انَو لَو نَل ،  ما ابِه دْخُوم انَتاء كوث طَلْقَات سََث قَع بِهي نَّهك االب مذْهم نور مشْها : الْمدهحا

. م ...إلخ" انتهالْحن وسالْحد وزَيب وطَال ِبن اب لا عضيا ب قَالذْهذَا الْمبِهو : ة ، قَالا خَاصدْخُول بِهر الْمغَي

فمذهب المالية إذاً : أنه يقع بهذا التحريم ثلاث طلقات ، فتقع البينونة البرى ، والظاهر أن القاض حم بناء عل هذا
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المذهب ، واعتبر قولك لزوجتك : تحرم العيشة معك ، من قبيل التحريم الذي اختلف فيه الفقهاء .

وقد نص المالية عل أن من حرم العيش أو العيشة ونوى الزوجة ف ذلك ، أنها تطلق ثلاثا.

انظر : "حاشية الدسوق" (2/382) ، و "فتح العل المالك" (2/34).

وقد قدمنا ما يظهر رجحانه من أقوال الفقهاء ف المسألة ، وبق أن نشير إل مسألة النية ، والفرق بين نية اليمين ونية الطلاق

ونية الظهار ، وف ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ؟ قلنا : الفرق

بينهما :

الحال الأول : ف اليمين هو ما نوى التحريم ، لن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت

عل حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته ، بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .

هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهيا اي ) : حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعال وكذلك : أنت عل

لَكَ تَبتَغ مرضاةَ ازْواجِكَ ...) إل أن قال : ( قَدْ فَرض اله لَم تَحلَّةَ ايمانم ) وقوله : ( ما احل اله لَكَ ) "ما" اسم موصول

يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحم هذا حم اليمين . قال ابن عباس رض اله عنهما

: إذا قال لزوجته : أنت عل حرام فه يمين يفرها . والاستدلال عل ذلك بالآية ظاهر .

والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله : أنت عل حرام ، يعن : إنن مفارقك ، وما يريد أن تبق معه ، يريد أن

يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النب عليه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لل

امرئ ما نوى).

الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعن الظهار : أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يون ظهارا ،

، كظهر أم قول المظاهر لزوجته : أنت عل ون ظهارا ؛ لأن معنلأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه ي

ليس معناه إلا أنت حرام ، لنه شبهها بأعل درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يون حراما عليه ، فهذا يون ظهارا"

انته من "الشرح الممتع" (5/476).

وإنما ذكرنا حالات النية ، لأن بعض الناس يقول : ما قصدت الطلاق ، والواقع أنه قصد مفارقة زوجته ، وألا تبق معه ، وهذا

قصدُ الطلاق .

هذا ما أمن ذكره من الناحية الفقهية ، ثم للقضاء كلمته المبنية عل الإحاطة بحال السائل ، ولفظه ، والقرائن المحيطة به ،

م النهائون الحمها ، وليس فيها نص من السنة النبوية يقطع النزاع ، يح اختلف العلماء ف مثل هذه المسائل الت وف

فيها للقاض ، ولهذا قال العلماء: "حم القاض يقطع النزاع" .

فيلزمك العمل بما حم به القاض ، ولا يجوز لك مخالفته .

فإن كان لك اعتراض عل حم القاض فلعلك تراجع المحمة ، وتلتمس منها النظر ف موضوعك .

واله أعلم .


